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ك الذي يطرح مبادرة اللحظة الأخيرة
ّ
الثمانيني المحن

  لا يختلــــف اثنــــان في لبنــــان على أن 
ورئيــــس مجلس  رئيــــس حركــــة ”أمــــل“ 
النواب اللبنانــــي دون انقطاع منذ العام 
1992 نبيــــه بري هو بالفعــــل صمام أمان 
البلد، فعندمــــا تصل الأمــــور إلى أقصى 
درجــــات التعقيــــد فــــإن ”الاســــتيذ“ قادر 
مــــن كمّه لكي تصفى  على ”إخراج أرنب“ 
القلوب ويســــير القطار على السكة، وهو 
لهذه الغاية لا يتردد في تســــمية الأشياء 
بأســــمائها كما فعل في الجلســــة الأخيرة 
لمجلــــس النــــواب الــــذي انعقــــد لتلاوة 
التي أرسلها  ومناقشــــة الرســــالة ”الفخ“ 
رئيس الجمهورية ميشــــال عون ”لحثهم“ 
على نزع التكليــــف الممنوح لرئيس تيار 
المستقبل النائب سعد الحريري لتشكيل 

الحكومة اللبنانية الجديدة.
ولم يكــــن خافياً أن بــــري كان الداعم 
الأول والرئيســــي لعــــودة الحريري على 
رأس حكومــــة ”مهمــــة“ تتبنــــى تطبيــــق 
الإصلاحــــات التــــي وردت فــــي المبادرة 
التي أطلقها الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون لــــدى زيارته لبنان عقب الانفجار 
الكارثــــي الذي أصــــاب مرفأ بيــــروت في 
الرابع من أغســــطس الماضــــي، كما كان 
ولا يزال مــــن أكثر المتمســــكين بتطبيق 
المبــــادرة الماكرونية إلــــى جانب صديقه 
رئيس الحزب التقدمي الاشــــتراكي وليد 

جنبلاط.

من يسمي الوزراء المسيحيين؟

وبعد سبعة أشهر ونيف على تسمية 
غالبية نيابية للحريري لتشكيل الحكومة 
العتيــــدة، وبعدما اعتقــــد كثيرون أن هذه 
الحكومة ستتشكل في ظرف أسبوع على 
الأكثر كما أعلن بري نفســــه لدى خروجه 
من القصر الجمهوري عقب الاستشــــارات 
النيابيــــة الملزمة التــــي أجراها عون، لا 
تزال الأمور تــــراوح مكانها إن لم يكن قد 
تجمّدت في ظــــل الاتهامات المتبادلة بين 

عون والحريري بتعطيل التشكيل.

وفيمــــا بات واضحــــاً أن لا رغبة لدى 
عــــون فــــي أن يجلس إلــــى طاولة مجلس 
للــــوزراء يكــــون فيهــــا الحريري رئيســــاً 
للحكومــــة ولا تكون فيهــــا لصهره رئيس 
التيــــار الوطنــــي الحــــر جبران باســــيل 
حصة وازنة انطلاقاً من مقولة ســــابقة له 
جرى ترويجها قائمة على معادلة ”ســــعد 
وجبــــران جوا ســــوا أو برا ســــوا“، فإن 
حجة الحريــــري لعدم تمكنه من تشــــكيل 
الحكومــــة إلى غاية اليــــوم هي أنه ملتزم 
بالمبادرة الفرنســــية التي تنص على أن 

تكون الحكومة العتيــــدة ”حكومة مهمة“ 
مــــن ذوي الاختصاص من غير الحزبيين، 
ولا ثلث معطلاً فيها لأي فريق سياســــي، 
ويتهم عون وباســــيل بأنهمــــا منذ تكليفه 
يضعان العوائق أمام التشكيلة للحصول 

على الثلث المعطل فيها.
وإلــــى جانــــب الثلث المعطّل تمسّــــك 
عون وباســــيل بـ“حق“ تسمية كل الوزراء 
المســــيحيين فــــي الحكومة الأمــــر الذي 
يصب وفــــق منطق الحريري فــــي الخانة 

نفسها للحصول على الثلث المعطّل.
ســــاءت العلاقــــة بين عــــون والرئيس 
المكلــــف بعدمــــا زار الحريــــري القصــــر 
الجمهوري 19 مرة للبحث في التشــــكيلة 
التــــي كان قــــد قدمها مــــن 18 وزيــــراً من 
غيــــر الحزبييــــن ومــــن الأخصائيين ومن 
دون ثلــــث معطــــل، ووصل الأمــــر إلى حد 
التخاطب بينهما عبر البيانات والوسائل 
الإعلاميــــة ما أثــــار حفيظة الفرنســــيين 
الذيــــن أوفــــدوا وزيــــر خارجيتهــــم جان 
إيــــف لودريــــان إلــــى بيروت لإســــماعهم 
كلاماً غير مســــبوق وتحميلهم مسؤولية 
انهيار البلد، ناهيك عن استياء البطريرك 
الماروني الكاردينال مار بشــــارة بطرس 
الراعي الذي كان يميــــل إلى تحميل عون 

وباسيل مسؤولية التعطيل.
وفــــي خطوة بمثابة ”فــــخ“ وجه عون 
رســــالة إلــــى مجلس النواب عبر رئيســــه 
اســــتناداً لحق منحه إياه الدســــتور، من 
أجل حث المجلس للضغط على الحريري 
ليقدم على تشــــكيل الحكومــــة، لكنها في 
الواقــــع كأنهــــا تطلب مــــن المجلس نزع 
التكليــــف الممنوح للحريــــري من النواب 
لتشــــكيل الحكومــــة، علمــــاً أنــــه لا يمكن 
للمجلــــس اتخاذ أي خطــــوة إجرائية في 
هــــذا المجال. لكن بــــري بحكمته وحنكته 
السياســــية ووعيه بما يمكن أن ينتج عن 
أي خطــــوة في هــــذا الاتجاه، ســــارع إلى 
رفــــع ”البطاقــــة الصفراء“ فــــي وجه عون 
والحريــــري على حــــد الســــواء من خلال 
التوصية التي تلاها عقب انتهاء جلســــة 

مناقشة رسالة عون.

كواليس بري

وعقب مباحثات حملت طابع ”البعيدة 
أدارهــــا بري عبــــر معاونه  عن الإعــــلام“ 
السياســــي النائب علي حســــن خليل، تم 

الاتصــــال بباســــيل والحريــــري على حد 
الســــواء وتــــم التوصل إلــــى تفاهم على 
أن يكون مســــتوى خطابهما في جلســــة 
مناقشة رســــالة الرئيس عون ”منخفض“ 
الحــــدة وعلى أن يكون منطلقاً للبحث في 
مبادرة جديدة تقوم علــــى مبدأ 24 وزيراً 
من دون ثلث معطــــل لأي فريق، وللأمانة 
هي مبادرة كان قــــد أطلقها جنبلاط عقب 
زيارتــــه ”المفاجأة“ إلى قصر بعبدا للقاء 
عــــون تلبيــــة لدعــــوة منــــه، وتلقفها بري 

ويحاول تسويقها.
ريـــاح بري لـــم تجْـــر كما يشـــتهي 
على الأقل من جهة الحريري الذي شـــن 
هجومـــاً لاذعـــاً على عون وباســـيل، في 
الوقـــت الذي كان فيه الأخيـــر قد اعتلى 
منبر المجلس قبل كلمة الحريري، وبدا 
كأنـــه ملتـــزم بمـــا اتفق عليه مـــع بري، 
فـــكان خطابه إلـــى حد مـــا ”تصالحياً“ 
شـــروط  رغـــم اســـتمراره فـــي ”فرض“ 
التأليـــف على الحريـــري. غير أن رئيس 
المجلـــس ســـارع إلى تـــلاوة التوصية 
التـــي تمنـــى علـــى المجلـــس تبنيهـــا 
بالإجماع ونصت على ما يلي ”اســـتنادا 
إلـــى النـــص الدســـتوري حـــول أصول 
تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة 
التشـــكيل وفق المادة 53 من الدســـتور، 
ولما لم يرد أي نص دستوري آخر حول 
مســـار هذا التكليف واتخاذ موقف منه 
وبما أن فخامة رئيس الجمهورية قد قام 
باستشـــارات ملزمة وفق مـــا ورد وبعد 
إطلاعه رئيـــس المجلـــس النيابي أتت 
نتيجتها تكليف الرئيس سعد الحريري 
بتشـــكيل الحكومـــة. وباعتبـــار أن أي 
موقـــف يطـــال هـــذا التكليـــف وحدوده 
يتطلب تعديلا دســـتوريا ولسنا بصدده 
اليوم. ولأن مقدمة رســـالة فخامته تشير 
بوضوح إلى فصل الســـلطات وتعاونها 

وحتى لا تطغى سلطة على أخرى“.
وأضـــاف بري ”ولحـــرص المجلس 
علـــى عدم الدخـــول في أزمـــات ميثاقية 
علـــى  وحرصـــا  جديـــدة  ودســـتورية 
الاســـتقرار في مرحلة معقـــدة وخطيرة 
تستوجب  واجتماعيا  وماليا  اقتصاديا 
إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات، يؤكد 
المجلـــس على ضـــرورة المضـــي قدما 
وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس 
الحكومة المكلف للوصول ســـريعا إلى 

تشـــكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع 
رئيس الجمهورية“.

ومن يراقب حراك الرئيس 
بري في الأيام القليلة 

الماضية، يعلم أنه شغّل 
محركاته السياسية ومساعيه 

الحكومية ويضع نصب 
عينيه إنجاز تأليف 

الحكومة. فعقب تلاوته 
توصية مجلس النواب 

التقى بري كلاً من 
الحريري وبعده 
باسيل، ثم عاد 

وصارح اللبنانيين 
في 25 مايو الجاري 

الذي يصادف 
عيد ”المقاومة 
والتحرير“ بأن 

المدخل الإلزامي 

للإنقاذ هو في أن يبادر المعنيون بتأليف 
حكومة وطنية من ذوي الاختصاص غير 
الحزبييـــن، لا أثلاث معطلـــة فيها لأحد، 
متماهيـــاً بذلـــك مـــع موقـــف البطريرك 
المارونـــي مار بشـــارة بطـــرس الراعي 

والمبادرة الفرنسية.
وتعززت مبادرة بري بموقف الأمين 
العـــام لــ“حـــزب اللـــه“ الســـيد حســـن 
نصرالله منذ يومين الذي أعلن أن ”للحل 
الحكومي طريقين لا ثالث لهما: الأول في 
أن يبادر الحريري بزيارة عون، والطريق 
الثاني هو اللجوء إلى مساعدة صديق، 
أي الرئيـــس بـــري وتفويضـــه لإيجـــاد 

مخرج حكومي“. 

عقبات أمام الحل 

وتقـــرأ بعـــض المصـــادر المطلعـــة 
موقـــف نصرالله على أنـــه يعني دخول 
”حـــزب اللـــه“ رســـمياً على خـــط تأليف 

الحكومـــة، فمن غير المعقـــول أن يورط 
الحـــزب حليفه بري ويكلفـــه في مبادرة 
غير مضمونة النتائج، وعليه فإن موقف 
”حزب الله“ اعتُبر إطلاق صافرة التحرك 

باتجاه حليفه المســـيحي أي فريق عون 
– باســـيل حيث لا يكفـــي أن يدعم الحزب 
الرئيـــس بري من غير تحقيق أي شـــيء 
ملمـــوس والحصـــول على تنـــازلات من 
باســـيل وفرض إيجاد حلول والحد من 

ممارسته للتعطيل.
كل العقبات برأي المصادر نفســـها 
يســـهل تجاوزهـــا بـــإدارة بـــري الـــذي 

يتقن تدوير الزوايـــا وتذليل العقد. 
إنمـــا هـــذا لا يعنـــي أن طريـــق 
تشـــكيل الحكومة بات مفتوحاً، 
فالتجـــارب الســـابقة لا تبشـــر 

بالخيـــر مـــا دفع ببـــري إلى 
بالكتمان،  اتصالاتـــه  تغليف 
حيث تفيد المعلومات القليلة 
المتداولـــة بأن بري يســـعى 
إلـــى تجزئـــة الحل مـــن أجل 
الوصول إلـــى تصور متكامل، 

فيكثّف أولاً مساعيه إلى إيجاد 
وزارتـــي  لعقدتـــي  مخـــرج  

والعدل  الداخليـــة 

علـــى أن تتبعها خطـــوات لاحقة تفضي 
إلـــى حكومـــة متكاملـــة تحـــت ســـقف 

المبادرة الفرنسية حصراً.
يتعامل بري مع المستجدات بشيء من 
التفاؤل، لاسيما مواقف المعنيين مباشرة 
بتشـــكيل الحكومة يضـــاف إليها الموقف 
الصريـــح الـــذي أعلنـــه الســـيد نصرالله 
وكلام البطريرك الراعي لجهة المسؤولية 
المشـــتركة لكل مـــن عـــون والحريري عن 

التأليف.
والأكيد أن مبادرته وحدها في الميدان 
اليوم، لأن تشـــكيل الحكومـــة الجديدة في 
أســـرع وقت هـــو الباب الأول لحل شـــامل 
ينقـــذ البـــلاد والعبـــاد مما يعانـــون منه، 
حيـــث بات واضحـــاً أن ثقـــة المجتمعين 
العربـــي والدولـــي بالطبقـــة السياســـية 
صارت مفقودة وأن لا أموال مساعدات ولا 
استثمارات ســـتصل إلى لبنان لمساعدته 
على الخروج من أزماته ما لم تشـــكل هذه 
الحكومة وفقاً لمعايير المبادرة الفرنسية.

بزعامة  قيادة ”التيار الوطنـــي الحر“ 
باســـيل عمّمت، من جانبهـــا، على النواب 
والقياديين في التيار عدم خوض أي هجوم 
إعلامي وسياسي على بري خصوصا بعد 
الـــذي حصل في جلســـة مجلـــس النواب، 
حيث أن عدة خطوات إيجابية حصلت بين 
الطرفين في المرحلـــة الماضية بعيدا عن 
الإعلام. ولذلك فإن التيار ومن خلفه رئيس 

يـــة  ر لجمهو ا
عون  ميشال 
في  يرغبـــان 
البناء عليها.
ويشير 

مقرّبون 
من بري 

لـ“العرب“ 
إلى أن رئيس 

المجلس 
ماض في 

مسعاه 
التوفيقي بين عون 

والحريري وأنه أعد أوراقه 
وجهز ملفاته بانتظار عودة 
الحريري من خارج البلاد، 

وتقوم المبادرة على أن يقترح 
الرئيس عون عدة أسماء ويختار 

الحريري من بينها وزيرا 
للعدل ويقترح 

الحريري 

أسماء 
ويختار عون وزيرا 
للداخلية من بينها، مشدّدين 
على أن نقطة الارتكاز التي تقوم 
عليها مبادرة بري لا تزال كما 
كانت عليه منذ اليوم الأول أي ”لا 

ثلث معطلا لأي جهة“.

نبيه بري  

يرفع البطاقة الصفراء في وجه عون والحريري

بون من بري يقولون 
ّ
مقر

{العرب} إن رئيس المجلس  لـ

ماض في مسعاه التوفيقي 

دين 
ّ

بين عون والحريري، مشد

على أن نقطة الارتكاز التي 

تقوم عليها المبادرة لا تزال 

كما كانت عليه منذ اليوم 

الأول أي {لا ثلث معطلا لأي 

جهة}

صلاح تقي الدين
 كاتب وصحافي لبناني

[ مبادرة بري وحدها في الميدان اليوم، لأن تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت 
هو الباب الأول لحل شامل ينقذ البلاد والعباد مما يعانون منه.

[ بري يدعم عودة الحريري على رأس حكومة ”مهمة“ تتبنى تطبيق الإصلاحات التي وردت في مبادرة الرئيس الفرنســـي ماكرون 
لدى زيارته لبنان عقب الانفجار الكارثي الذي أصاب مرفأ بيروت.

[ المباحثـــات التي وصفت بأنها ”بعيدة عن الإعـــلام“ والتي أدارها بري عبر معاونه 
علي حسن خليل، تم خلالها الاتصال بباسيل والحريري لخفض التوتّر.

بري قادر على {إخراج أرنب} من 

ه، عندما تصل الأمور إلى 
ّ
كم

أقصى درجات التعقيد، لكي 

تصفى القلوب ويسير القطار 

على السكة، وهو لهذه الغاية 

لا يتردد في تسمية الأشياء 

بأسمائها كما فعل في الجلسة 

الأخيرة لمجلس النواب

وجوه

م ي و ج ي
ملزمة وفق مـــا ورد وبعد
أتت س المجلـــس النيابي
ف الرئيس سعد الحريري
كومـــة. وباعتبـــار أن أي
 هـــذا التكليـــف وحدوده
دســـتوريا ولسنا بصدده
دمة رســـالة فخامته تشير
صل الســـلطات وتعاونها

ى سلطة على أخرى“.
بري ”ولحـــرص المجلس
خـــول في أزمـــات ميثاقية
علـــى وحرصـــا  جديـــدة 
 مرحلة معقـــدة وخطيرة
تستوجب واجتماعيا  ليا
ة لعمل المؤسسات، يؤكد
 ضـــرورة المضـــي قدما
لدستورية من قبل رئيس
ف للوصول ســـريعا إلى

مة جديدة بالاتفاق مع 
رية“.

حراك الرئيس ب
القليلة 

 أنه شغّل 
اسية ومساعيه

ضع نصب 
أليف 

ب تلاوته 
س النواب 

 من 
و

ه 

نيين 
جاري

 
ي

و و إيج و ي ب
ممارسته للتعطيل.

كل العقبات برأي المصادر نفســـها 
يســـهل تجاوزهـــا بـــإدارة بـــري الـــذي 

يتقن تدوير الزوايـــا وتذليل العقد. 
إنمـــا هـــذا لا يعنـــي أن طريـــق 
تشـــكيل الحكومة بات مفتوحاً،
ق ي ي ي إ

فالتجـــارب الســـابقة لا تبشـــر
بالخيـــر مـــا دفع ببـــري إلى
بالكتمان، اتصالاتـــه  تغليف 
حيث تفيد المعلومات القليلة
المتداولـــة بأن بري يســـعى
إلـــى تجزئـــة الحل مـــن أجل

متكامل،  الوصول إلـــى تصور
إيجاد فيكثّف أولاً مساعيه إلى

ور ى إ و إو و

وزارتـــي لعقدتـــي  مخـــرج  
والعدل  الداخليـــة 

ي و ج
عون ميشال 
في يرغبـــان 
البناء عليها.
ويشير 

مقرّبون 
من بري 

لـ“العرب“
إلى أن رئيس 

المجلس 
ماض في
مسعاه 

التوفيقي بين عون 
والحريري وأنه أعد أوراقه

وجهز ملفاته بانتظار عودة 
الحريري من خارج البلاد،

وتقوم المبادرة على أن يقترح 
الرئيس عون عدة أسماء ويختار
الحريري من بينها وزيرا

للعدل ويقترح 
الحريري 

أسماء 
ويختار عون وزيرا 
للداخلية من بينها، مشدّدين 
على أن نقطة الارتكاز التي تقوم 
عليها مبادرة بري لا تزال كما 
كانت عليه منذ اليوم الأول أي ”لا

جهة“. لأي معطلا ثلث


